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  2004ام  الصادر في عترتيب الأردن في تقرير الحرية الاقتصادية
 

 :مقدمة
  )Economic Freedom of the World 2004( السنوي للحرية الاقتصادية العالمية تقريرأتي إصدار الي

دعم الرامية إلى ة  مدى التجانس بين السياسات المتبعة لدى الدول ومؤسساتها المختلفبهدف قياس
ومقرها  -)Fraser(مؤسسة حيث يتم إصدار التقرير من خلال التعاون ما بين . قتصاديةالحرية الا

                    مؤسسة ومعهد دولي من مختلف دول العالم والتي من أبرزها) 60(وحوالي  - كندا
)Cato Institute/U.S.A( ،و)The Institute of Economic Affairs /U.K(                 ،

  ).  Institute of Public Affairs/Australia(و 
 

سلسلة الاجتماعات التي تمركزت حول كيفية جاء كمحصلة لبشكله السنوي التقرير إصدار  أنيذكر 
 Milton(والاقتصادي ) Fraser(قياس الحرية الاقتصادية والتي كان يتم استضافتها من قبل مؤسسة 

Friedman ( الفترة ما بين عامي خلال)عمل الأوراق ، بالإضافة إلى عشرات )1994-1986
 . قياس الحرية الاقتصاديةالمتخصصة بكيفية 

 
 :التقريرالمنهجية المتبعة في 

 
على البيانات النوعية التـي     دولة  ) 123 (والبالغ عددها يعتمد التقرير في تقييمه للدول المشاركة        –

 والدليل العالمي لمخاطر الـدول      ،)GCR( تقرير التنافسية العالمي     يتم الحصول عليها من خلال    
)International Country Risk Guide( ، المسـح  حيث يجمع هذان التقريران بياناتهما من خـلال 

، كما يعتمد التقرير رجال الأعمال في الدول المشاركة    آراء وملاحظات   على الميداني الذي يعتمد  
 . ل الفردودخالاقتصادي على بعض البيانات الكمية مثل معدلات النمو 

 
 : للحرية الاقتصادية للدول المشاركة على خمسة مؤشرات رئيسة هي يرتكز التقرير في تقييمه –
 

 ,Size of Government: Expenditures( )، والمؤسسـات بالنفقات، والضـرائ ( حجم الحكومة  –
Taxes, and Enterprises( 
على والسلع والخدمات  صاديةفي توزيع الموارد الاقتاعتماد الدولة  يعكس هذا المؤشر درجة

على القرارات والخيارات المتخذة من قبل الاعتماد مقابل  والأسواق لأفرادالحر لختيار الا
 حيث يرى التقرير أن الدول ذات معدلات الإنفاق المنخفضة ونسب الضريبة .الحكومة

 الحكومة ويتألف مؤشر حجم .المتدنية تحقق المراتب الأفضل في مجال الحرية الاقتصادية
، الاستهلاك الكلي مؤشرات فرعية تقيس الاستهلاك الحكومي كنسبة من ةمن أربع
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من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم المؤسسات الحكومية والتحويلات والمعونات كنسبة 
 . على الدخلنسب الضريبةلالحدي المعدل واستثماراتها، و

 
 ـ  الفرديـة الهيكل القانوني وحماية الممتلكـات  –  Legal Structure and Security of( ةالخاص

Property Rights( 

على توفير الأمن لأفرادها وحماية ممتلكاتهم وأعمالهم الحكومة قدرة يعكس هذا المؤشر مدى 
المؤسسات من تدخل أي عن من خلال الأنظمة والقوانين وبعيداً الخاصة وممتلكاتهم الفكرية 

هذا المؤشر من خلال خمسة مؤشرات ويقاس  .العسكرية وفي ظل توفر نظام قضائي نزيه
 قانوني يمكّن القطاع الخاص إطار الجهاز القضائي، ووجود يةول استقلالفرعية تتمحور ح

وحماية الملكية الفكرية، والقدرة على الحكومية، والتشريعات في القرارات  إعادة النظر من
النظام فعالية ر السياسي، ولقوانين والقراتسيير اتدخل المؤسسة العسكرية في الحد من 

 تطبيق الأحكام والقوانين الخاصة بحماية ممتلكات الأفراد، وتنفيذ العقود وتسوية القانوني في
  . النزاعات

 
 )Access to Sound Money( حصيفةسياسة نقدية  –

فاعلة تهدف إلى خفض معدلات مدى تبني الحكومة لسياسة نقدية يعكس هذا المؤشر 
 اللازمة لممارسة الأجنبيةلتعامل بالعملات لالبنوك والفرصة للأفراد التضخم، وإتاحة 

لتغير في مستوى التضخم ا: عدة مؤشرات منهايعتمد هذا المؤشر في قياسه على  .أعمالهم
كية بالعملة بنحسابات وحرية تملك ومعدل التضخم الحالي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
 . أو الخارجيةالأجنبية سواء في البنوك المحلية

  
 (Freedom to Trade Internationally) حرية التجارة الدولية  –

مع دول التجاري  التبادل زيتعزاللازمة ليعكس هذا المؤشر مدى توفر القواعد والتسهيلات 
مستوى : ويتم قياس هذا المؤشر من خلال خمسة مؤشرات فرعية هي. العالم المختلفة

، والعوائق التنظيمية التي تحد من حركة والخدمات المتبادلةعلى السلع الضرائب المفروضة 
، والفرق في سعر تجارة مقارناً بالحجم المتوقع لهالتجارة الدولية، والحجم الحقيقي لقطاع ال

 .الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء، ومحددات سوق رأس المال
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 )Regulation of Credit, Labor, and Business(  الائتمان، والعمالة، والأعمالانظمة –
التي تحكم عمـل    مجالات  اليعكس هذا المؤشر مدى وجود العوائق القانونية والتشريعية في          

ثلاثـة  ويقاس هذا المؤشـر مـن خـلال         . والتوظيف والأجور الأعمال،  ممارسة   و البنوك،
 أنظمـة و ،العملسوق  أنظمة    أنظمة سوق الائتمان،   :مجموعات من المؤشرات الفرعية هي    

 .الأعمال
 

 1 2004عام  الصادر نتائج تقرير الحرية الاقتصادية
 

 النتائج العامة للتقرير :اولا
تفـع مؤشـر     في ازدياد حيـث ار     الحرية الاقتصادية في العالم آخذٌ    بين التقرير أن مستوى      –

) 6.5( إلـى    1998نقطة في العام    ) 5.1( من   2نقاط) 10-0(الحرية والذي يتراوح ما بين      
 .2002 في العام نقطة

، )8.7(حافظت هونج كونج على مرتبتها الأولى بصفتها أكثر الاقتصادات حرية في العـالم               –
، انيوزيلندا، وسويسر (، تلتها مجموعة من الدول      )8.6(كما حققت سنغافورة الترتيب الثاني      

 . المرتبة الثالثةفي ) وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية

مـن إفريقيـا،      كانـت  الأخيرةن معظم الدول التي حصلت على المراتب        دل التقرير على أ    –
وبالرغم من ذلك فقد حققت بعـض       . ، وبعض دول الاتحاد السوفياتي سابقاً     ةوأمريكا اللاتيني 

تلك الدول مراكز جيدة نسبياً، حيث عملت تلك الدول على زيادة حريـة إقتصـاداتها مثـل                 
 . بوتسوانا، وتشيلي

نالك ارتباط نسبي بين المؤشرات المختلفة التي تناولهـا ومـدى الحريـة             بين التقرير بأن ه    –
 :الاقتصادية التي تتمتع بها الدول، حيث خلُص التقرير إلى العلاقات التالية

 . مرتفعيأن الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية لديها معدل دخل فرد –

 .و اقتصادي مرتفعةأن الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية لديها معدلات نم –

أن الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية يتميز سكانها بمعدل عمر متوقع أعلى بعشرين  –
 .سنة من الدول الأقل حرية

 من السكان في الدول ذات الحرية الاقتصادية 10%أن نسبة الدخل المتأتية لأفقر  –
 .المرتفعة أعلى منها في الدول ذات الحرية الاقتصادية المتدنية

 . عند ازدياد مستوى الحرية الاقتصاديةتتناقصأن نسبة الأمية  –

                                                 
 وهي البيانات الأخيرة المتوفرة 2002بيانات سنة  يعمل التقرير على قياس الحريات الاقتصادية للدول المشاركة فيه اعتمادا على 1   

  . لديه
عبر  ي فإنهنقاط  ) 10( من   المتوسط ؛ حيث كلما اقترب    نقاط )10-0(تراوح ما بين    متوسط ي يرتب التقرير الدول المشاركة حسب       2

 . عن أداء أفضل نحو تحقيق حرية اقتصادية
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 .ةأن معدلات الوفاة عند الولادة أقل لدى الدول ذات الحرية الاقتصادية المرتفع –

 في ظل انخفاض معدلات الضرائب، -أن وجود مستوى مرتفع من الحرية الاقتصادية  –
 .الجانب الحكوميقلل من حجم الفساد في  ي–والجمارك، وسهولة القوانين 

 .أن حجم اقتصاد الظل يتضاءل مع ازدياد الحرية الاقتصادية –

 
 بالأردنالمتعلقة تقرير النتائج : ثانيا

 
 الدول المشاركة في التقريربعض مقارنة بترتيب الأردن  -1

  
   ترتيب الأردن مقارنة ببعض الدول المشاركة): 1(جدول 

 مؤشر الحرية الاقتصادية

 2001لعام  2002لعام 

 الدول

 المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب

 8.7 1 8.7 1 هونج كونج

 8.5 2 8.6 2 سنغافورة

 8.3 3 8.2 3 أمريكا 

 6.7 45 7.0 36 الأردن

 6.7 45 6.8 44 فرنسا

 6.7 45 6.8 44 جنوب إفريقيا

 6.5 53 6.6 51 إسرائيل

 6.4 61 6.5 58 ماليزيا

 5.3 105 5.5 100 تركيا

 
 في تقرير هذا العام متقدماً بذلك عـن          نقاط )7.0(وبمتوسط بلغ   ) 36(ل الأردن المرتبة    احت –

، حيث تقدم الأردن بذلك  نقطة)6.7(وبمتوسط بلغ ) 45(مرتبته في العام السابق والتي كانت 
 كل من فرنسا وجنوب إفريقيا؛ وكذلك تركيا وإسرائيل كدول في المنطقة واللتين احتلتا              على

إسرائيل وتركيا عن مرتبتيهمـا     بالرغم من تقدم    وذلك  على التوالي   ) 100(و) 51 (مرتبتينال
لاتيفيـا  يذكر أن كلاً من اليابان و     . واليعلى الت ) 105(و) 53(في تقرير العام واللتين بلغتا      

 ).36(شاركت الأردن في المرتبة والنرويج 
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  بين الدول العربية المشاركة في التقرير نترتيب الأرد -2
 

 ترتيب الأردن مقارنة بالدول العربية المشاركة في التقرير): 2(جدول 
 مؤشر الحرية الاقتصادية

 2001لعام  2002لعام 

 الدول

 المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب

 7.5 17 7.5 16 الإمارات

 7.0 35 7.4 18 الكويت

 7.4 18 7.4 18 عمان

 7.2 24 7.1 31 البحرين

 6.7 45 7.0 36 الأردن

 6.4 61 6.3 68 تونس

 6.5 53 6.2 74 مصر

 5.9 84 5.9 83 المغرب

 5.4 105 5.4 103 سوريا

 4.5 120 4.6 118 الجزائر

 
، حيـث   )2(شارك في التقرير لهذا العام عشر دول عربية كما هو مبين في الجدول رقـم                 –

بـين  ) 16(ربية والمرتبة   احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين هذه الدول الع         
 حيث تقدمت مرتبة واحدة عـن        نقطة )7.5(جميع الدول المشاركة في التقرير وبمتوسط بلغ        

 .وضعها في العام السابق

المرتبة الثانية بـين مجموعـة الـدول        احتلتا   من الكويت وعمان حيث      ثم تلا الإمارات كلٌ    –
لكـل  نقطـة   ) 7.4(ة وبمتوسط بلغ    بين جميع الدول المشارك   ) 18( والمرتبة   ةالعربية العشر 
في حين احتلت البحرين المرتبة الرابعة بـين مجموعـة الـدول العربيـة              . هدولة على حد  

 حيـث    نقطـة  )7.1(بين جميع الدول المشاركة في التقرير وبمتوسط بلـغ          ) 31(والمرتبة  
 والتـي   تراجعت بذلك عن المرتبة التي احتلتها في العام السابق بين جميع الدول المشـاركة             

 ).24(كانت 

 فقـد حـافظ علـى       ،الدول العربية المشاركة في التقرير    ترتيب الأردن بين    أما على صعيد     –
 .هذا العام حيث احتل المرتبة الخامسةلمرتبته 
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  حسب المؤشرات الرئيسة والفرعية نترتيب الأرد -3
 

I.  والمؤسساتبالنفقات، والضرائ( ترتيب الأردن حسب مؤشر حجم الحكومة ،( 
 

 ؤشر حجم الحكومةتركيا حسب موإسرائيل، ومتوسط الدول العربية، و ،نترتيب الأرد ): 3(جدول رقم 
 ته الفرعيةكوناوم

متوسط الدول  الأردن المؤشر
 العربية

 تركيا إسرائيل

 7.0 2.6 5.8 4.8 حجم الحكومة

 6.6 1.6 4.6 4.8 الاستهلاك الحكومي

 9.4 4.0 7.9 9.5 التحويلات والمعونات

 6.0 2.0 3.6 0 هاستثماراتاالمؤسسات الحكومية وحجم 

 6.0 3.0 7.2 5.0 لنسب الضريبة على الدخلالحدي المعدل 

 
المتوسط الذي حققـه      متراجعاً بذلك عن     حجم الحكومة في مؤشر   نقطة  ) 4.8(الأردن  سجل   –

مجموعـة  ه  المعدل الذي سجلت  اقل من   يعد  كما أنه    نقاط،   )5.0( بلغ   في العام السابق والذي   
 تفوق في هـذا     هإلا أن . نقطة على التوالي   ) 7.0(و) 5.8(ا  بلغن  ذيللواوتركيا  الدول العربية   

يعد أداء الأردن في هـذا المؤشـر هـو          و.  نقطة )2.6(سجلت  المؤشر على إسرائيل والتي     
الأضعف بين المؤشرات الخمسة التي تقيس درجة الحرية الاقتصادية، حيث يعزى الضعف            

 :  إلىفي المؤشر
 

الزيادة السنوية في   والارتفاع النسبي في حجم المؤسسات الحكومية واستثماراتها،          –
لمعدل الحدي لنسـب الضـريبة       والارتفاع المتوسط ل   ،لاستهلاك الحكومي معدلات ا 

 . على الدخل
 
الانخفاض النسبي في قيمة التحويلات والمعونات كنسبة من الناتج         فان   في المقابل،    –

أداء الأردن في مؤشر حجم الحكومة، حيـث          على إيجاباً  انعكس اليالمحلي الإجم 
وعة في هذا المؤشر الفرعي أفضل مما هو عليه في كل من مجم           الأردن  كان أداء   

  .الدول العربية وإسرائيل وتركيا
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II.  الهيكل القانوني وحماية الممتلكات الفردية الخاصةمؤشر ترتيب الأردن حسب 

 
 الممتلكات تركيا حسب مؤشر الهيكل القانوني وحمايةوإسرائيل، ومتوسط الدول العربية،  و،ن الأردترتيب ): 4(جدول رقم 

  الفرعيةومكوناتهالخاصة  الفردية
متوسط الدول  الأردن المؤشر

 ترآيا إسرائيل العربية

 4.5 7.6 5.5 6.9 الممتلكات الفردية الخاصةالهيكل القانوني وحماية 

 4.5 9.2 5.9 7.0 ئيضا الق الجهازاستقلالية

 3.5 8.0 6.4 6.2 ة يقرارات الحكومال تعديل  علىقدرة القطاع الخاص

 3.0 7.5 7.1 6.5 حماية الملكية الفكرية

القوانين والقرار تسيير تدخل المؤسسة العسكرية في الحد من 
 السياسي

8.3 8.7 5.0 5.0 

 6.7 8.3 8.8 6.7 فعالية النظام القانوني في تطبيق الأحكام والقوانين 

 
 لهـذا    جيداً أداءً  الخاصة  الممتلكات الفردية  الهيكل القانوني وحماية   الأردن في مؤشر     سجل –

 بلغ  في العام السابق والذيهحققبما مقارنة نقطة ) 6.9(العام حيث بلغ المتوسط لهذا المؤشر 
 .لعربية وتركيا ، كما تفوق الأردن في هذا المؤشر على كل من مجموعة الدول ا             نقطة )6.1(

  :في هذا المؤشر إلىلأردن الجيد ل ويعود الأداء
 

حيث سجل الأردن في   عن أية تأثيرات حكومية أو حزبيةاستقلالية الجهاز القضائي –
 ما سجله كل من مجموعة الدول العربية وتركيـا،         مقارنة ب   نقاط )7.0(هذا المؤشر   

 ذا المؤشـر   المتوسط له  يث بلغ    هذا المؤشر كان متميزاً ح     إلا أن أداء إسرائيل في    
 . نقطة)9.2(

والـذي    من قبل القطاع الخاص    ةي الحكوم الأنظمة والإجراءات  في   التعديلإمكانية   –
زال  مـا ، إلا انه     نقطة )6.2(إلى  ) 4.8( عن العام السابق من      تقدم فيه أداء الأردن   

 . مجموعة الدول العربية وإسرائيل أداءدون متوسط

 المؤسسة العسكرية في تسيير القوانين والقرار السياسي      دخل   ت القدرة على الحد من    –
 . نقطة، وبذلك فاق أداء كل من إسرائيل وتركيا) 8.3(حيث سجل الأردن فيه 

مقارنـة    نقطـة  )5.1( متوسـطه    بلـغ الذي   لكية الفكرية المماية  ازدياد مستوى ح   –
 .العام السابق في  نقطة )6.5(بـ

فعالية النظام القانوني فـي تطبيـق       مؤشر  ه في   في المقابل، حافظ الأردن على أدائ      –
نقطة مقارنة بأداء كل مـن مجموعـة الـدول          ) 6.7( والذي بلغ    الأحكام والقوانين 

 . نقطة على التوالي) 8.3(و) 8.8(العربية وإسرائيل واللتان حصلتا على 
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III.  سياسة نقدية حصيفةحسب مؤشر ترتيب الأردن 
 

 ومكوناته سياسة نقدية حصيفةتركيا حسب مؤشر وإسرائيل، وط الدول العربية، متوس و،نترتيب الأرد ): 5(جدول رقم 
 الفرعية

متوسط الدول الأردن المؤشر
 العربية

 تركيا إسرائيل

 4.0 9.2 8.4 9.7 حصيفةسياسة نقدية 

 0 8.9 8.2 9.7 نمو عرض النقد

 5.2 9.1 9.2 9.6 )2002-1998(  الفترةمستوى التضخم خلالفي تغير ال

 1 8.9 7.3 9.6 عدل التضخم الحالي م

 في البنوك المحلية العملة الأجنبية حسابات بنكية بحرية تملك
 والأجنبية 

10 6.9 10 10 

 
 بذلك عـن    اً متقدم  نقطة )9.7 (ه متوسط جة متميزة في هذا المؤشر حيث بلغ      حقق الأردن نتي   –

 على كل من مجموعة الـدول    ؛ ومتقدماً أيضا   نقطة )9.6(قيمته في العام السابق والتي بلغت       
، التـوالي علـى    نقطة   )4.0(و) 9.2(و) 8.4 (هاالعربية وإسرائيل وتركيا والتي بلغ متوسط     

ه المتميز في جميع العوامـل الفرعيـة        ئويعود أداء الأردن المتميز في هذا المؤشر إلى أدا        
  :المكونة له وهي

 المتوسط نفس   علىك   محافظاً بذل   نقطة )9.7 (ه والذي بلغ متوسط   نمو عرض النقد   –
لعربية وإسرائيل والتي في تقرير العام السابق ومتقدماً على كل من مجموعة الدول ا

 .  على الترتيب نقطة)8.9(و) 8.2(بلغ متوسطها 

؛ حيث تقـدم    )2002-1998( للسنوات الخمس الأخيرة     مستوى التضخم في  تغير  ال –
؛ كمـا تفـوق فيـه        نقطة   )9.6(إلى  ) 9.0(فيه أداء الأردن عن العام السابق من        

 . الأردن على كل من مجموعة الدول العربية وإسرائيل وتركيا

بلغ حيث   في العام السابق      والذي حافظ فيه الأردن على أدائه      ؛معدل التضخم الحالي   –
  أداء كل من مجموعة الدول العربيـة وإسـرائيل  والذي فاق ،   نقطة )9.6 (همتوسط
  .وتركيا

والذي بلـغ   العملة الأجنبية في البنوك المحلية والأجنبية       حسابات بنكية ب  حرية تملك    –
 متساوياً بذلك مع كل من إسرائيل وتركيا ومتقـدما علـى أداء            نقاط )10 (همتوسط

 .  نقطة)9.6 (هامجموعة الدول العربية والتي بلغ متوسط
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IV. ترتيب الأردن حسب مؤشر حرية التجارة الدولية 
 

 ومكوناتهتركيا حسب مؤشر حرية التجارة الدولية وإسرائيل، ومتوسط الدول العربية،  و،نترتيب الأرد ): 6(جدول رقم 
 الفرعية

متوسط الدول  الأردن المؤشر
 ترآيا إسرائيل العربية

 6.9 8.2 7.0 7.6 حرية التجارة الدولية

 7.4 9.7 5.2 5.8 السلع والخدماتالضرائب على 

 6.4 7.7 5.5 7.5 معوقات التجارة الدولية

 الحجم الحقيقي لقطاع التجارة الدولية
 مقارنا بحجمه المتوقع 

6.4 6.0 10 5.9 

سعر الصرف بين السوق الفارق في 
 الرسمي والسوق السوداء

10 7.0 8.8 10 

 5.0 9.2 8.0 8.0 محددات سوق راس المال 

 
حيـث   ليةحرية التجارة الدو  في مؤشر   نسبياً  أشار التقرير إلى تحقيق الأردن نتيجة متقدمة         –

ومتفوقاً على كل من مجموعة الدول العربية وتركيـا         نقطة  ) 7.6(بلغ المتوسط لهذا المؤشر     
ويعزى الأداء الجيد نسـبياً     .  على الترتيب   نقطة )6.9( و) 7.0(ا  موالتي بلغ متوسط كل منه    

  : إلى
تدني الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسـمي والسـوق السـوداء، وقلـة                –

، وانخفاض معوقات التجـارة الدوليـة       روضة على سوق راس المال    المحددات المف 
 المباشـرة   تكلفة الاستيراد الانخفاض النسبي ل  المتمثل بقلة العوائق غير الجمركية و     

  .  وغير المباشرة
 
 علىسلباً  انعكسالتعرفة الجمركية   الارتفاع في التباين في معدلات      في المقابل، فان     –

 وبالتالي على ادائـه فـي المؤشـر          التجارة الدولية  معوقاتأداء الأردن في مؤشر     
 حجـم قطـاع     صغربالإضافة إلى ما تقدم، فان      . )حرية التجارة الدولية  (الرئيسي  

 ساهم كذلك في التأثير على أداء مؤشر        3لحجم المتوقع له  مقارنة با التجارة الحقيقي   
 . حرية التجارة الدولية

                                                 
عدد السكان، ومساحة البلد وموقعه من خلال معادلة انحدار خطية تعتمد على الحجم المتوقع لقطاع التجارة الدولية  يتم احتساب  3

   .الجغرافي
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V.  والأعمالمالة الع الائتمان،انظمةترتيب الأردن حسب مؤشر    

 
مان، العمالة والأعمال  تركيا حسب مؤشر تنظيم الائتوإسرائيل، ومتوسط الدول العربية،  و،نترتيب الأرد ): 7(جدول رقم 

 الفرعيةومكوناته 
متوسط الدول  الأردن المؤشر

 ترآيا إسرائيل العربية

 5.0 7.2 5.8 6.1الائتمان، العمالة والأعمال  انظمة مؤشر 

 6.1 5.0 4.7 6.4 الائتمان أسواق نظمةا

 4.4 4.2 4.5 6.2 أسواق العملانظمة 

 4.6 5.0 5.4 5.7 الأعمالانظمة 

 
 حيـث   ؛ الائتمان، العمالة والأعمـال     أنظمة مؤشرأشار التقرير إلى تحسن أداء الأردن في         –

هذا العـام   نقطة في تقرير    ) 6.1(صل إلى   نقطة في تقرير العام السابق لي     ) 5.8(  من    ارتفع
ويعزى التحسن فـي هـذا      .  دول العربية وتركيا  مجموعة ال  كل من    أداء بذلك على    ومتفوقاً

 : المؤشر إلى

 
 والمتمثلـة بسـعي     أنظمـة الأعمـال    لمؤشرتحسن أداء العوامل الفرعية المكونة       –

 مشروع جديـد، وتقليـل      ءالحكومة لإزالة المعيقات الإدارية المتعلقة بتسهيل إنشا      
تهلك في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية، والحد مـن المـدفوعات           الوقت المس 

 ).  الرشوة(الإضافية غير القانونية 
 

 لأنظمـة أسـواق   فان التراجع النسبي في العوامل الفرعية المكونـة         في المقابل،    –
المنافسة التي تواجهها البنوك المحلية مـن قبـل         بتدني مستوى   (والمتمثلة  الائتمان  

، بالإضافة إلـى    )نبية، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص      البنوك الأج 
 سـاهم فـي     افع البطالة كمن لأنظمة العمالة تراجع بعض العوامل الفرعية المكونة      

 .  التأثير سلباً على أداء المؤشر الرئيسي

 
  


